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)VJ-2020-347( :القرار رقم
)8838-20190V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة- عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي فـي 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجوب تقديـم المدعية 
الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار - ثبت لدائرة 
الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم 
قبول الاعتراض شكلً لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/08/23م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-8838) بتاريخ 2019/11/12م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائـي فـي نظـام ضريبـة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها، وبعرض 
لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الشكلي: لم 
يقـم المدعـي بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة علـى إعـادة التقييـم النهائـي للفتـرة 
الضريبيـة محـل الدعـوى، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئة حيـال الفتـرة الضريبية 
محل الدعوى، وكما هو معلومٌ بأنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، 
فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل 
تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن 
عمليـة إعـادة التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعـة على نتيجـة عمليـة التقييم عبر 
التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة وذلـك خالل المـدة المنصـوص عليهـا 
بالإشـعار. وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المسـتقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي 
الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الرئاسـي«. كمـا أن المـادة )49( مـن 
نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه« يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم 
ا  منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثين يومًا من تاريخ العلـم به وإلا عُد نهائيًّ
غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى »وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يعد كقرار 
العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يعد كقرار يخضع 
لصلاحيـة الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. 
فضاًل عـن ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتي نصـت على أنه 
»...، تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا فـي سـبيل 
ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات » كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجراءات 
الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات 
ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو 
إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة 
بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقـد 
حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة 
أمـام الهيئـة. وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء 
معيبًـا شـكلً. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الموقرة 

الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/23م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضر علي بن سـعيد القحطاني 
أصالة عن نفسه وحضر )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب 
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للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونية، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا وبسـؤال ممثل المدعـى عليها عن رده 

أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد وطلب عدم سماع الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
التقييـم النهائـي؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذية 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2019/01/19م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/11/12م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم 
تقديمهـا بعـد فـوات المـدة النظاميـة وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة 
القية المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منـه أمـام الجهة القضائية 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلك لم تسـتوفِ نواحيها الشـكلية مما يتعين معه 

عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( لصاحبهـا )...(، 
لفوات المدة النظامية للاعتراض.
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ا بحق الطرفين. وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/09/07م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


